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الجهة المختصة في فض تنازع الاختصاصالملف القانوني

الجهة المختصة في فض تنازع الاختصاص
بين القضاء الاداري والقضاء العادي

في مجلس الدولة

د.سناء طعمة مهدي
مستشار مساعد/ مجلس الدولة
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الجهة المختصة في فض تنازع الاختصاصالملف القانوني

ملخص:

اضفــى صــدور قانــون مجلــس الدولــة العراقــي رقــم 71 لســنة 2017 أهميــة كبيــرة 
وتحــول جــذري فــي نظــام القضــاء الإداري فــي العــراق اذ اضفــى لــه اســتقلالًا تامــاً عــن 
الســلطة التنفيذيــة وجعلــه هيــأة مســتقلة متمتعــة بالشــخصية المعنويــة تنضــوي تحــت ظلهــا 
محاكــم القضــاء الاداري ومحاكــم قضــاء المواطنيــن والمحكمــة الاداريــة العليــا ويقــع علــى 
عاتقــه الفصــل فــي القضايــا المعروضــة عليــه بصــورة حياديــة مســتقلة وبالتالــي يكــون مــن 
ضمــن جهاتــه مــن يقــع علــى عاتقــه الفصــل فــي التنــازع مــا بيــن الاختصاصــات فــي القضــاء 

الاداري فــي جانــب والقضــاء الاداري والعــادي فــي جانــب اخــر.
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الملف القانوني الجهة المختصة في فض تنازع الاختصاص

المقدمة :

مفهــوم التنــازع بيــن الاختصاصــات لــم يظهــر حديثــاً الا ان صــدور القانــون الخــاص 
بمجلــس الدولــة واعــادة هيكليــة مجلــس شــورى الدولــة ســابقاً وفقــاً لــه وضعنــا لتســليط الموضــوع 
عــن اهميــة حــل التنــازع فــي الاختصــاص الحاصــل داخــل المجلــس مــن جانــب ومــا بيــن 
القضــاء الاداري والعــادي مــن جانــب اخــر وهنــا تظهــر الحاجــة الــى بحــث موضــوع التنــازع فــي 
دول مقارنــة كفرنســا ومصــر فضــلًا عــن بيــان مراحــل حــل التنــازع فــي ظــل القضــاء الاداري 
العراقي اذ ان الدول مقارنة تتبع منهج مختلف عن منهج المشــروع العراقي في فض التنازع 
وهــذا يعــود الــى الاخــذ بنظــام القضــاء المــزدوج اذ لا يمكــن حــدوث تنــازع فــي الاختصــاص فــي 
القضــاء الموحــد لعــدم وجــود جهــة قضــاء عــادي وجهــة قضــاء اداري لحــل التنازعــات , ومــن 
هنــا ســنتناول هــذا الموضــوع مــن خــلال تقســيمه لمبحثيــن , المبحــث الاول ســنتناول فيــه الجهــة 
المختصــة فــي فــض تنــازع الاختصــاص فــي القانــون المقــارن اذ يقســم المبحــث الــى مطلبيــن 
, المطلــب الاول بحــث الجهــة المختصــة فــي فــض تنــازع الاختصــاص فــي فرنســا والمطلــب 
الثانــي الجهــة المختصــة فــي فــض تنــازع الاختصــاص فــي مصــر امــا المبحــث الثانــي ســنتناول 
فيــه الجهــة المختصــة فــي فــض تنــازع الاختصــاص فــي العــراق مــن خــلال تقســيمه لمطلبيــن 
المطلــب الاول الجهــة المختصــة فــي فــض تنــازع الاختصــاص فــي ظــل مجلــس شــورى الدولــة 
امــا المطلــب الثانــي الجهــة المختصــة فــي فــض التنــازع فــي ظــل مجلــس الدولــة ثــم الخاتمــة 

بأهــم النتائــج والتوصيــات .

أهمية البحث :
تظهــر اهميــة البحــث لصــدور قانــون رقــم 71 لســنة 2017 الــذي تــم بموجبــه تشــكيل 
مجلــس الدولــة العراقــي تجســيداً لمــا ورد فــي نــص المــادة )101( فــي دســتور جمهوريــة العــراق 
لســنة 2005 النافــذ لمــا يدعونــا للبحــث عــن مــدى توافــق هيكليــة مجلــس الدولــة الحالــي مــع 
مجلــس شــورى الدولــة الســابق وبالتالــي اختــلاف الجهــات المختصــة فــي فــض التنــازع مــن 

عدمــه .

هدف البحث :
يهــدف البحــث إلــى تحديــد الجهــة المختصــة فــي ظــل مجلــس الدولــة العراقــي فــي فــض 
التنــازع فــي الاختصاصــات مــا بيــن القضــاء الاداري مــن جانــب ومــا بيــن القضــاء الاداري 

والعــادي مــن جانــب اخــر.

اشكالية البحث:
 تتجلــى اشــكالية البحــث فــي كــون العــراق اتبــع نظــام القضــاء المــزدوج الا ان التســاؤل 
يثــور حــول هــل ان العــراق اتبــع ذات الســياق المتبــع فــي الدولــة المقارنــة فيمــا يتعلــق بحــل 

تنــازع الاختصــاص بيــن القضــاء العــادي والاداري ؟ 
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الجهة المختصة في فض تنازع الاختصاصالملف القانوني

وما هي الجهات المختصة بفض التنازع داخل مجلس الدولة ؟ 

منهجية البحث:
يعتمــد البحــث علــى المنهــج المقــارن مــا بيــن القانــون الفرنســي والمصــري والعراقــي 

ومنهــج التحليــل العلمــي لنصــوص قانــون مجلــس الدولــة العراقــي .
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المبحث الاول
الجهة المختصة في فض تنازع الاختصاص في القانون المقارن

ينشــأ تنــازع الاختصــاص مــا بيــن القضــاء العــادي والقضــاء الاداري فــي ظــل نظــام 
القضــاء المــزدوج وهنــا تظهــر الحاجــة الــى تحديــد الجهــة القضائيــة المختصــة بحســم التنــازع 
وهنــا تظهــر الحاجــة الــى المقارنــة مــا بيــن القوانيــن المقارنــة والعــراق لــذا ســنتناول هــذا المبحــث 

مــن خــلال تقســيمه الــى مطلبيــن :

المطلب الاول : الجهة المختصة في فض تنازع الاختصاص في فرنسا
أن لأخــذ بنظــام القضــاء المــزدوج يــؤدي إلــى اثــارة التنــازع علــى الاختصــاص بيــن جهــة 
القضــاء العــادي والاداري وذلــك لعــدم الدقــة فــي توزيــع الاختصاصــات فضــلًا عــن التداخــل 
بالعمــل فــي معظــم الحــالات ممــا يثيــر موضــوع تحديــد طبيعــة النــزاع هــل هــو اداريــاً ام مدنيــاً 
وفــي فرنســا اســتمر التنــازع فــي الاختصاصــات بيــن القضــاء العــادي والاداري لحيــن صــدور 
القانــون رقــم )24( لســنة 1872 والــذي نــص علــى تشــكيل جهــة عليــا وهــي محكمــة تنــازع 
الاختصاصــات الفرنســية التــي تتولــى فــض التنــازع فــي الاختصاصــات بيــن القضــاء العــادي 
والاداري اي قضــاء مفــوض يفصــل فــي التنــازع وبالتالــي اصبحــت الاحــكام الاداريــة الصــادرة 
لفــض )1( المنازعــة الاداريــة واجبــة النفــاذ وبالتالــي انتقــل القضــاء الاداري فــي فرنســا مــن 

القضــاء المحجــوز الــى القضــاء المفــوض)2( .
امــا عــن هيكليــة هــذه المحكمــة فهــي تتشــكل مــن نســبة متســاوية فــي التمثيــل مــا بيــن 
القضــاء العــادي والاداري لضمــان اســتقلالها وحيادهــا ويكــون وزيــر العــدل رئيســاً لهــا بحكــم 
القانــون الا انــه لا يكــون ضمــن الاعضــاء فــي حالــة التصويــت الا فــي حالــة تســاوي او تعــادل 
الاصــوات وبالتالــي يكــون عــدد مستشــاري المحكمــة ثــلاث مستشــارين مــن محكمــة التنقــص 
يتــم اختيارهــم مــن قبــل زملائهــم فــي المحكمــة فضــلًا عــن ثــلاث مستشــارين مــن مجلــس الدولــة 
الفرنســي يختارهــم زملائهــم وعضويــن اساســين واخريــن احتيــاط يتــم اختيارهــم بشــكل متســاوٍ مــا 

بيــن مجلــس الدولــة ومحكمــة النقــص ولمــدة ثــلاث ســنوات قابلــة للتجديــد )3(
وتختــص هــذه المحكمــة فــي حــل التنــازع بالاختصــاص ولا تعمــل علــى التدخــل بموضوع 
الدعــوى فعملهــا حصــري بفــض تنــازع الاختصــاص والتصــدي لموضــوع الدعــوى فــي حالــة 
التعــارض بيــن الاحــكام)4(. امــا عــن التنــازع فــي ظــل القانــون الفرنســي فهــو يكــون ايجابــي 
وســلبي وقــد تقــع مســألة التعــارض فــي الاحــكام فأمــا التنــازع الايجابــي فيقــع بيــن القضــاء 
العــادي والقضــاء الاداري اذ تدعــي محكمتــان احدهمــا تقــع فــي القضــاء الاداري والاخــرى فــي 
القضــاء المدنــي باختصاصهمــا فــي فــض الدعــوى فتعتقــد جهــة الادارة ان الجهــة مختصــة 
هــي محكمــة القضــاء الاداري وبالتالــي يتبيــن ان واقعــه النــزاع يجــب ان تكــون مندرجــة ضمــن 

)1( ينظر د. مصطفى زيد ابو فهمي , القضاء الاداري ومجلس الدولة , الاسكندرية , دار الجامعة الجديدة, 2004.
)2( ينظر د. عبد الناصر عثمان حسين , القضاء الاداري , القاهرة , دار النهضة العربية , 2008, ص436.

)3( ينظر د. ماجد راغب الحلو, القضاء الاداري, دار المطبوعات الجامعية , 1985, ص237.
)4( د.علي خطار شطناوي , القضاء الاداري الاردني , قضاء الالغاء ,عمان, 1995, ص236.
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اختصــاص القضــاء العــادي وان هــذا الحالــة تظهــر فــي القانــون الفرنســي كوســيلة تهــدف 
الــى حمايــة الادارة مــن الخضــوع للقضــاء العــادي فــي حالــة كــون المنازعــة تتصــف بالصفــة 
الاداريــة  فالهــدف منهــا حمايــة الادارة وليــس المحاكــم الاداريــة وهنــا يكــون لــلإدارة الحــق 
بأثــارة الدفــع بعــدم الاختصــاص ليتــم احالــة الدعــوى  الــى محاكــم القضــاء الاداري  ويكــون 

للمدعــي الحــق فــي رفــع النــزاع الــى محكمــة التنــازع الفرنســية)5(.
ولــو عدنــا الــى التأصيــل التاريخــي لوجدنــا ان اســباب قيــام هــذا النــوع مــن التنــازع 
رغبــة    مــن المشــرع بعــدم خضــوع الادارة لرقابــة المحاكــم العاديــة اذ عمــد الــى حمايــة 
اســتقلال الادارة مــن تدخــل الســلطة القضائيــة اعمــالا لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات ولتحقيــق 
هــدف معيــن يتمثــل بمنــع الحــكام مــن الاســتبداد بحقــوق المدعيــن او الاعتــداء علــى حقوقهــم 
بعــدم  دفــع  بتقديــم  الادارة  قيــام  عنــد  الايجابــي  التنــازع  اليــة حســم  وتتمثــل   ,)6( وحرياتهــم 
اختصــاص المحاكــم العاديــة بفــض النــزاع , وهنــا امــا ان ترفــض المحكمــة العاديــة الدفــع 
المقــدم مــن جانــب الادارة , وبالتالــي يتــم رفــع النــزاع الــى محكمــة التنــازع الفرنســي التــي تقــوم 
بتأييــد الدفــع وتأييــد طلــب التنــازع, وبالتالــي يكــون حكمهــا بعــدم اختصــاص المحاكــم العاديــة 
بفــض الدعــوى , وهنــا يكــون الوضــع بضــرورة تقديــم الادارة الدفــع بعــدم الاختصــاص قبــل 
قيــام المحكمــة العاديــة بإصــدار حكــم نهائــي بالدعــوى)7(, وإذ كان مــا تقــدم يوضــح التنــازع 
الايجابــي فــان الحــال يختلــف عمــا اذا كان التنــازع ســلبياً اذ يتمثــل بصــورة واحــدة وهــي 
صــدور حكــم مــن محكمــة القضــاء الاداري ومحكمــة القضــاء العــادي بعــدم الاختصــاص 
اي امتنــاع تلــك الجهتيــن عــن فــض الدعــوى, فعنــد قيــام المدعــي بتقديــم دعــواه امــام دعــواه 
امــام المحكمــة العاديــة , تحكــم المحكمــة بعــدم اختصاصهــا لأنهــا تــرى اختصــاص المحكمــة 
الاداريــة بنظــره, فيلجــأ المدعــي الــى محكمــة القضــاء الاداري لغــرض الفصــل فــي النــزاع 
ذاتــه فتقــوم الاخيــرة بأصــدار حكــم يقضــي ايضــاً بعــدم اختصاصهــا وبالتالــي يكــون المدعــي 
امــام حكميــن قضائييــن صادريــن عــن جهتيــن بعــدم الاختصــاص بفــض ذات الاختصــاص 
ويصبــح المدعــي ضحيــة لمــا يســمى )بأنــكار العدالــة( وهنــا حــرص المشــرع الــى حمايــة 
الطــرف الضعيــف الا وهــو المدعــي وليــس الادارة شــرط تحقــق صــدور حكميــن قضائييــن 
مــن جهتيــن همــا القضــاء الاداري والقضــاء العــادي » بعــدم الاختصــاص » مــع ضــرورة 
وحــدة النــزاع مــن حيــث الســبب والخصــم والموضــوع )8( فــاذا مــا تحققــت هــذه الشــروط جــاز 
للمدعــي اللجــوء الــى محكمــة التنــازع الفرنســية باعتبارهــا الجهــة المختصــة بفــض التنــازع بيــن 
ــة التعــارض فــي الاحــكام لاختصــاص محكمــة  الاختصــاص هــذا وقــد اضــاف المشــرع حال
التنــازع الفرنســية وتجســد هــذا بإصــداره عــن قانــون رقــم )20(  لســنة 1932 لــذا اصبحــت 
المحكمــة تنظــر بحالــة التنــازع الايجابــي والســلبي والتعــارض مــا بيــن الا حــكام الا ان المشــرع 
الفرنســي لــم يقــف عنــد هــذا الاجــراء فقــط بــل عمــد الــى منــح مجلــس الدولــة الفرنســي ســلطة 

)5( ينظر د.علي خطار شنطاوي ,المصدر السابق’ص294.
)6( ينظــر د.احمــد فاضــل حســين العبيــدي ضمانــات مبــدأ المســاواة فــي بعــض الدســاتير العربيــة , منشــورات الحلبــي الحقوقيــة 

, 2013, ص93. 
)7( ينظر د. وسام صبار العاني, القضاء الاداري , مكتبة السنهوري, بغداد,ص62.

)8( المصدر اعلاه , ص165.
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القضــاء المفــوض عندمــا اصــدر القانــون رقــم 24 لســنه 1872 مــع اشــتراطه شــروطاً معينــة 
لغــرض تصــدي محكمــة التنــازع للتعــارض بالأحــكام تمثــل بــان تكــون هنــاك اســتقلالية فــي 
الدعوييــن المرفوعتيــن مــن قبــل المدعــي وان يصــدر حكمــاً نهائيــاً مــن كلا الجهتيــن القضــاء 
الاداري والعــادي مــع قضــاء كل جهــة فــي موضــوع النــزاع وان يكــون الحكميــن متعارضيــن 
بحيــث يــؤدي هــذا التعــارض الــى حالــة انــكار العدالــة .فتعمــل محكمــة التنــازع علــى التصــدي 

لتلــك المســألة وتضــع حــداً نهائيــاً للنــزاع)9(.

المطلب الثاني: الجهة المختصة في فض تنازع الاختصاص في مصر
نــص دســتور مصــر لعــام 1971 الملغــى علــى انشــاء »المحكمــة الدســتورية العليــا« 
وقــد صــدر القانــون رقــم 48 لســنة 1979 الــذي نــص علــى اختصــاص تلــك الهيئــة بالفصــل 
بتنــازع الاختصــاص بيــن القضــاء العــادي والاداري وتكــون هــذه المحكمــة جهــة مختصــة 
محــددة بموجــب قانــون انشــائها لفــض الاختصــاص وهــي تعالــج موضوعــاً مغايــراً لموضــوع 
الدعــوة الاصليــة الــذي يتصــل بــه الدفــع بعــدم الاختصــاص فهــي صاحبــة الولايــة بالفصــل فــي 
الاختصــاص عندمــا يكــون هنــاك حكمــان صــادران مــن جهتيــن همــا العــادي والاداري ويطلــب 
اليهــا تعييــن الجهــة المختصــة بفضــه)10( لــذا فــأن تلــك المحكمــة هــي جهــة فصــل فــي دســتورية 
القوانيــن مــن جانــب والتنــازع فــي الاختصــاص بيــن جهــات القضــاء مــن جانــب آخــر ولــم يتقــرر 
بــأي شــكل مــن الاشــكال فــي مصــر الولايــة العامــة للقضــاء الاداري فــي فــض المنازعــات 
الاداريــة اذ كانــت اختصاصــات مجلــس الدولــة بوصفــه جهــة قضــاء اداري لفــض طعــون 
الانتخابــات والبلديــات وطعــون الموظفيــن والنظــر فــي طلبــات الافــراد والهيئــات وفــض الطعــون 
المقدمــة عــن القــرارات الصــادرة عــن الجهــات الاداريــة)11(, وتضــم المحكمــة الدســتورية العليــا 
عــدد مــن اعضــاء المحكمــة العليــا والمستشــارين الحاليــن والســابقين ومــن يعمــل علــى تدريــس 
القانــون فــي الجامعــات ومحامــي محكمــة النقــض, كمــا تضــم فــي تشــكيلها رئيــس ونائــب أو 
اكثــر وعــدد مــن الاعضــاء المعينــون بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة مــع عــدم امكانيــة عزلهــم )12( 
, وكمــا هــو الحــال فــي فرنســا تختــص المحكمــة بفــض التنــازع الايجابــي والســلبي والتعــارض 
مــا بيــن الاحــكام وبــذات الشــروط التــي اوردهــا المشــرع الفرنســي فيمــا يتعلــق بشــروط فــض كل 
مــن التنــازع الايجابــي والســلبي والتعــارض بيــن الاحــكام الا أنــه يجــدر الاشــارة الــى أن المشــرع 
المصري قد اورد مفهوماً اوسع مــــــن التنازع الايجابي الذي اورده المشرع الفرنسي اذ نصت 
الـــمادة ) 25 (  مــن قانــون المحكمــة الــى انــه )) اذا رفعــت الدعــوى عــن موضــوع جهتيــن 
منهــا )مــن الجهــات القضائيــة ( ولــم يتخلــى احدهمــا عــن نظرهــا(( اي ان الجهتيــن تعلــن 
اختصاصهمــا فــي فــض الدعــوى فهنــا يصــار الــى اللجــوء الــى المحكمــة الدســتورية العليــا )13(.

امــا عــن شــروط التنــازع فــي مصــر فتتمثــل بوحــدة موضــوع الدعــوى المرفوعــة امــام 
)9( ينظــر حيــدر طالــب الســاعدي تنــازع الاختصــاص بيــن جهتــي القضــاء العــادي والاداري رســالة ماجســتير1999 ص18 

وينظــر د. وســام العانــي المصــدر الســابق ص166.
)10( ينظر المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.

)11( ينظر د.عبد الغفار موسى ,الدفوع الادارية في ضوء احكام المحكمة الادارية العليا, القاهرة,2009,ص9.
)12( ينظر د. مصطفى ابو زيد فهمي , القضاء الاداري ومجلس الدولة , طبعة منشأة المعارف, بدون سنه طبع, ص61.

)13( د. فتحي والي , الوسيط في قانون القضاء المدني , القاهرة ,الطبعة الثانية ,1981, ص199.
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يتضمــن  الجهتيــن  عــن  صــادر  حكــم  ووجــود  الاطــراف  وحــدة  اشــتراط  دون  القضاءيــن 
اختصاصهمــا بفــض الدعــوى وهنــا يترتــب علــى تقديــم طلــب التنــازع امــام المحكمــة الدســتورية 
وقــف ســير الدعــوى محــل النــزاع لحيــن قيــام الاخيــرة بالفصــل فــي الطلــب وتحديدهــا للجهــة 

المختصــة بفــض النــزاع)14(.
امــا عــن التنــازع الســلبي فيتحقــق بشــروط وهــي ان يتــم تخلــي جهتــي القضــاء العــادي 
والاداري بفــض الدعــوى اي ان يكــون هنــا امتنــاع منهمــا بفــض الدعــوى مــع ضــرورة وحــدة 
موضــوع الدعــوى ويترتــب عليــه ايضــاً وقــف ســير الدعــوى لحيــن  الفصــل مــن قبــل المحكمــة 

الدســتورية العليــا)15(.
وكذلــك نجــد حالــة التعــارض فــي الاحــكام التــي تتمثــل بتقديــم طلــب بفــض النــزاع فــي 
حالــة النــزاع الحاصــل بشــأن تقييــد حكمييــن نهائييــن متناقضيــن صــادر احدهمــا مــن اي جهــة 
مــن القضــاء او هيئــة ذات اختصــاص قضائــي والثانــي مــن اي جهــة اخــرى وهــي تقــوم بوقــف 

تقييــد الحكميــن او احدهمــا لحيــن الفصــل فــي النــزاع)16(.

)14( ينظر د. عبد العزيز خليفة, المرافعات والاثبات اما م القضاء الاداري,القاهرة,2008,ص130.
)15( ينظر د. ماجد راغب الحلو,المصدر السابق,ص250.

)16( ينظر محمد رفعت عبد الوهاب , المصدر السابق ,ص 428.
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المبحث الثاني
الجهة المختصة في فض تنازع الاختصاص في العراق

أن اعتمــاد العــراق علــى تطبيــق نظــام القضــاء المــزدوج ادى الــى تحقــق حالــة التنــازع 
فــي الاختصــاص وهــو بذلــك يقتــرب مــن الدولــة المقارنــة التــي اعتمــدت ذلــك النظــام فهنــا كان 
ــاً للقوانيــن الصــادرة منــذ  لابــد مــن دراســة تنــازع الاختصــاص والجهــات المختصــة بنظــره وفق
انشــاء القضــاء الاداري فــي العــر اق مــروراً بمجلــس شــورى الدولــة وانتهــاء بتأســيس مجلــس 

الدولــة العــر اقــي لــذا ســنتناول فــي هــذا المبحــث مطلبيــن:- 
 

المطلــب الاول: الجهــة المختصــة فــي فــض تنــازع الاختصــاص فــي ظــل مجلــس 
الشــورى الدولــة.

انضــم العــراق الــى نظــام القضــاء المــزدوج بصــدور القانــون رقــم 106 لســنة 1989 
قانــون التعديــل الثانــي لقانــون مجلــس الشــورى لســنة 1979 وقــد نشــأت بذلــك محكمــة القضــاء 
الاداري تتولــى النظــر فــي صحــة الاوامــر والقــرارات الاداريــة التــي تصــدر مــن الموظفيــن 

والهيئــات فــي دوائــر الدولــة والقطــاع الاشــتراكي بعــد نفــاذ ذلــك القانــون)17(, 
وهنــا انشــأت محاكــم قضــاء اداري بجانــب محاكــم القضــاء العــادي وكان حتمــاً حصــول 
تنــازع فــي الاختصــاص مــا بيــن محاكــم القضــاء الاداري مــن جانــب ومحاكــم القضــاء العــادي 
والاداري مــن جانــب اخــر, وقــد انشــأ القانــون هيئــة تتولــى فــض التنــازع فــي الاختصــاص 
تســمى »هيئــة تعيــن المرجــع« وقــد نــص القانــون علــى ان مــا حصــل مــن تنــازع فــي اختصــاص 
محكمــة القضــاء الاداري ومحكمــة مدنيــة فيعيــن المرجــع هيئــة قوامهــا ســتة اعضــاء ثلاثــة 
يختارهــم رئيــس محكمــة التمييــز مــن بيــن اعضــاء المحكمــة وثلاثــة اخــرون يختارهــم رئيــس 
مجلــس شــورى الدولــة مــن بيــن اعضــاء المجلــس وتجتمــع برئاســة رئيــس محكمــة التمييــز 
ويصــدر قراراهــا بالاتفــاق بيــن الاكثريــة ويعتبــر ملزماً)18(,وهنــا نجــد أن المشــرع ســاوى فيمــا 
يتعلــق بعــدد اعضــاء الهيئــة المكونــة مــن ثــلاث اعضــاء مــن محكمــة التمييــز وثــلاث اعضــاء 
مــن مجلــس شــورى الدولــة تحقيقــاً للمســاواة ومراعــاة للحيــاد الا أن المشــروع اوكل مهمــة رئاســة 
الهيئــة لرئيــس محكمــة التمييــز وهنــا يكــون القــرار فــي الكفــة التــي ينظــم اليهــا الرئيــس ونــرى انــه 
كان من الاجدر ان يكون تصويت الرئيس غير داخل في القرار في حال تســاوي الاصوات 

اســوة بموقف المشــرع الفرنســي)19(.
وتجــدر الاشــارة  إلــى ان التنــازع الواقــع فــي الاختصاصــات مــا بيــن القضــاء العــادي 
والاداري نجــده فــي صــورة واحــدة فقــط الا وهــي التنــازع الايجابــي ولــم يــورد المشــرع العراقــي 
)17( ينظــر نــص المــادة 7 ثانيــاً مــن قانــون رقــم 106 لســنة 1989  قانــون التعديــل الثانــي لقانــون مجلــس شــورى الدولــة رقــم 65 

لســنة 1979المنشــور فــي مجلــة الوقائــع العراقيــة بالعــدد 3285بتاريــخ 1989/12/11
)18( تنظر المادة 7رابعاُ من قانون رقم 106 لسنة 1989  المصدر السابق .

)19( ينظــر د. ســامي جمــال الديــن , الرقابــة علــى اعمــال الادارة , القضــاء الاداري , مبــدأ المشــروعية ,الاســكندرية ,دون ســنة 
طبــع,ص325, وينظــر د. ماهــر صالــح عــلاوي وعبــد الوهــاب البرزنجــي  ود.ابراهيــم الفيــاض , توزيــع الاختصــاص بيــن القضــاء 

العــادي والقضــاء الاداري , العــراق , بــدون ســنة طبــع , ص35.
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العــادي  القضائييــن  بيــن  بالدعــوى  يتعلــق  فيمــا  العدالــة  انــكار  او  الســلبي  التنــازع  صــورة 
والاداري)20(.

كذلــك  لــم ينــص المشــروع العراقــي علــى حالــة تنــازع الاختصــاص مــا بيــن محاكــم 
القضــاء الاداري وهنــا يثــور التســاؤل عــن الجهــة التــي تتولــى الفصــل فــي النــزاع الحاصــل مــا 
بيــن محكمــة القضــاء العــادي ومجلــس الانضباط)الملغــى( او التنــازع الحاصــل مــا بيــن هيئــة 

اداريــة ومحكمــة قضــاء اداري ؟
أن الواقــع العملــي يشــير مــن خــلال قــرارات مجلــس شــورى الدولــة )ســابقاً( مجلــس 
الدولة حالياً أن الهيئة العامة مجلس شــورى الدولة )ســابقاً( كانت تمارس هذا الاختصاص 
ونــرى ان ذلــك قــد حصــل مــن منطلــق كــون الهيئــة العامــة مجلــس شــورى الدولــة )ســابقاً( هــي 
الهيئــة العامــة فــي حينهــا وتمــارس دوراً ايجابيــاً يــؤدي الــى حســم القضايــا والتنــازع فيهــا دون 

تأخيــر)21(.

المطلب الثاني: الجهة المختصة في فض التنازع في ظل مجلس الدولة
ســبق صــدور قانــون مجلــس الدولــة رقــم 71 لســنة 2017 صــدور قانــون التعديــل 
الخامــس رقــم 17 لســنة 2013 الــذي نــص علــى تشــكيل المحكمــة الاداريــة العليــا بأعتبارهــا 
جهــة تمييزيــة عليــا للفصــل فــي الطعــون علــى القــرارات والاحــكام الصــادرة عــن محاكــم 
القضــاء الاداري وقــد عالــج هــذا القانــون موضــوع خلــو القوانيــن الســابقة مــن النصــوص 
القانونيــة التــي تعالــج حــالات تنــازع الاختصــاص بيــن محاكــم القضــاء الاداري وحالــة تنــازع 
الاختصــاص فــي الاحــكام المكتســبة للدرجــة القطعيــة الصــادرة عــن المحاكــم الاداريــة وعــدم 

وجــود جهــة مختصــة لحســم التنــازع فــي الاختصــاص)22(.
بفــض  العليــا الجهــة المختصــة  القانــون علــى ان تكــون المحكمــة الاداريــة  ونــص 
التنــازع الحاصــل حــول تنفيــذ حكميــن مكتســبين درجــة البتــات متناقضيــن صادريــن عــن 
محكمــة القضــاء الاداري او محكمــة قضــاء الموظفيــن فــي موضــوع واحــد اذا كان بيــن 
الخصــوم انفســهم او كان احدهــم طرفــاً فــي هذيــن الحكميــن وترجــح احــد الحكميــن وتقــرر 

تنفيــذه دون الحكــم الاخــر)23(.
وتجــدر الاشــارة الــى ان اختصــاص فــض التنــازع قــد منــح قبــل صــدور قانــون التعديــل 
الخامــس الــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا بموجــب قانونهــا رقــم )30( لســنة 2005 وهــذا 
النــص اصــدره المشــرع وخالــف بــه مبــادئ القضــاء المــزدوج الا انــه عــاد مــرة اخــرى ومنــح 
الاختصــاص للجهــة ذات الاختصــاص الاصيــل فــي القضــاء الاداري الا وهــي المحكمــة 
الاداريــة العليــا وقــد صــدرت عــدد مــن القــرارات التــي كانــت فيهــا المحكمــة الاداريــة جهــة فــض 
)20( ينظــر د.فــاروق خمــاس, محكمــة القضــاء الاداري فــي ضــوء القانــون رقــم 106 لســنة 1989,بحــث منشــور فــي مجلــة 

العلــوم القانونيــة ,مجلــد 9,العــدد2/1 ,جامعــة بغــداد,1990,ص240.
)21( ينظــر قــرار الهيئــة العامــة ل مجلــس شــورى الدولــة )ســابقاً( رقــم الاضبــارة )1( تنــازع الاختصــاص بتاريــخ2013/4/15 

غيــر منشــور .
)22( ينظــر المــادة7/2 اولًا مــن قانــون التعديــل الخــاص لمجلــس شــورى الدولــة رقــم 17لســنة 2013 المنشــور فــي جريــدة الوقائــع 

العراقية 4283 بتاريخ 2013/7/29.
)23( ينظر المادة 7 , رابعاً , ج من قانون التعديل السابق , المصدر السابق.
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التنــازع بيــن القضــاء الاداري)24(.
وعلى الرغم من صدور قانون التعديل الخامس الا أن المشــرع لم يعالج في ظل ذلك 
القانــون مشــكلة تحديــد الجهــة المختصــة بتعييــن » هيئــة تعيــن المرجــع » اذ تــم الابقــاء علــى 
نــص المــادة الــوارد فــي ظــل القانــون الســابق علــى التعديــل والتــي تقضــي  بتشــكيل تلــك الهيئــة 
وبعــدد ســتة اعضــاء )3( مــن محكمــة التمييــز يتــم اختيارهــم مــن قبــل رئيــس محكمــة التمييــز 
و)3( يختارهــم رئيــس مجلــس شــورى الدولــة مــن بيــن اعضــاء المجلــس وتجتمــع برئاســة رئيــس 
محكمــة التمييــز الاتحاديــة ويكــون قراراهــا الصــادر بالاتفــاق او الاكثريــة باتــاً وملزمــاً وبذلــك 
يكــون المشــرع قــد كــرر نــص المــادة الســابق ولــم يعالــج مســألة مــن هــي الجهــة المختصــة عــن 
تعيــن الهيئــة التــي تتولــى فــض التنــازع الحاصــل بيــن جهــة القضــاء الاداري والقضــاء العــادي .

كذلــك الحــال فــي ظــل القانــون الخــاص بإنشــاء مجلــس الدولــة رقــم 71 لســنة 2017 
اذ انــه انشــأ مجلــس الــدول المختــص بوظائــف القضــاء الاداري والافتــاء والصياغــة ويعــد 
هيئــة مســتقلة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة يمثلهــا  رئيــس المجلــس علــى أن يكــون مــن بيــن 

المستشــارين ويعيــن وفقــاً للقانــون )25(.
كمــا ونــص علــى ســريان قانــون مجلــس الدولــة رقــم 65 لســنة 1979 وتعديلاتــه علــى 
ان مجلــس الدولــة المنصــوص عليــه فــي المــادة )1( مــن القانــون)26( وبالتالــي تــم الابقــاء علــى 
المحكمــة الاداريــة العليــا كجهــة مختصــة بفــض احــوال التنــازع مــا بيــن المحاكــم الاداريــة وهيئــة 
تعيــن المرجــع والمحاكــم الاداريــة فيمــا يتعلــق بتنــازع الاختصــاص مــا بيــن المحاكــم الاداريــة 

والمحاكــم المدنيــة .
فــاذا مــا حصــل تنــازع بيــن اختصاصــات محكمتيــن اداريتيــن فــأن حــل هــذا التنــازع 
الحاصــل فــي الاختصــاص  يكــون عــن طريــق المحكمــة الاداريــة العليــا باعتبارهــا الجهــة 
بيــن  مــا  والايجابــي  الســلبي  التنــازع  يشــمل  الاختصــاص  وهــذا  العليــا  الاداريــة  القضائيــة 
اختصــاص المحاكــم الاداريــة داخــل مجلــس الدولــة اذ ان نــص القانــون مطلــق والمطلــق يجــري 
علــى اطلاقــه اذ نــص القانــون علــى ان تختــص المحكمــة الاداريــة العليــا بفــض التنــازع حــول 
تعييــن الاختصــاص فــي نظــر الدعــوى الــذي يقــع بيــن محكمــة القضــاء الاداري ومحكمــة 

القضــاء الموظفيــن .
التنــازع  فــض  مهمــة  او كل  فقــد  النافــذ  دســتور جمهوريــة 2005  موقــف  عــن  امــا 
بيــن اختصــاص القضــاء  التنــازع  بالاختصــاص للمحكمــة الاتحاديــة العليــا اذا مــا حصــل 
الاتحــادي والهيئــات القضائيــة للأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم وهنــا يكــون 
للمحكمــة الاتحاديــة العليــا الــدور فــي فــض تنــازع الاختصــاص بجميــع انواعــه ســواء اكان مــا 
بيــن القضــاء العــادي والقضــاء الاداري وســواء وقــع بيــن المحاكــم العاديــة والهيئــات القضائيــة 

للأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم)27(.
)24( ينظــر قــرار المحكمــة الاداريــة العليــا رقــم الاضبــارة )1(, تنــازع الاختصــاص تميــز 2014 )غيــر منشــور ( الصــادر 

بتاريــخ2004/4/10.
)25( تنظــر المــادة 2 مــن قانــون رقــم 71 لســنة 2017 قانــون مجلــس الدولــة المنشــور فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة بالعــدد 4456 

فــي 2017/8/7.
)26( ينظر المادة 2 من قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 المصدر السابق .

)27( ينظــر القاضــي جعفــر المالكــي , المرجــع فــي قضــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا , الطبعــة الاولــى , العاتــك لصناعــة الكتــاب 
2011, ص7.
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الا اننــا نــرى ان صــدور قانــون التعديــل الخامــس ومــا تــلاه مــن قانــون مجلــس الدولــة 
رقــم 71 لســنة 2017 قــد اعــاد اختصــاص الفصــل فــي تنــازع الاختصــاص بيــن المحاكــم 
الاداريــة والهيئــات الاداريــة الاتحاديــة وبيــن المحاكــم الاداريــة والهيئــات الاداريــة للأقاليــم الــى 

المحكمــة الاداريــة العليــا فــي مجلــس الدولــة )28(.
الا انه ترد استثناءات على هذا الاختصاص تتمثل بالاتي:

تتولــى هيئــة تعيــن المرجــع فــض تنــازع الاختصــاص مــا بيــن محكمــة القضــاء . 1
الاداري والمحاكــم المدنيــة وتتكــون كمــا ذكرنــا ســابقاً مــن ) 7 ( اعضــاء ويكــون 

قرارهــا  باتــاً وملزمــاً وتكــون برئاســة رئيــس محكمــة التمييــز الاتحاديــة )29(.
تتولــى هيئــة تعيــن المرجــع فــض تنــازع الاختصــاص مــا بيــن محكمــة قضــاء . 2

الموظفيــن وبيــن محكمــة مدنيــة اخــرى .
تتولى المحكمة الاتحادية العليا فض تنازع الاختصاص ما بين محكمة القضاء . 3

الاداري الاتحــادي وهيئــة قضائيــة تابعــة للقضــاء العــادي للإقليــم او المحافظــات 
غيــر المنتظمــة فــي اقليــم وكذلــك التنــازع بيــن محكمــة القضــاء الاداري وهيئــة 

تابعــة للقضــاء العــادي داخــل الاقليــم والمحافظــة غيــر المنتظمــة فــي اقليــم )30(.
تتولــى المحكمــة الاتحاديــة فــض تنــازع الاختصــاص فــي مــا بيــن محكمــة قضــاء . 4

العــادي للإقليــم او المحافظــات غيــر  تابعــة للقضــاء  موظفيــن اتحاديــة وهيئــة 
المنتظمــة فــي اقليــم

تتولــى المحكمــة الاداريــة العليــا فــض التنــازع الحاصــل فــي الاختصــاص بيــن . 5
المحاكــم والهيئــات القضائيــة الاداريــة حصــراً )31( .

واذا كان القانــون رقــم 17 لســنة 2013 قــد نــص علــى ان تتولــى المحكمــة الاداريــة 
العليــا تقييــد الاحــكام المكتســبة درجــة البتــات وقــد اكــد علــى ذلــك القانــون رقــم 71 لســنة 
الاحــكام  بتقيــد  تتمثــل  الاداريــة  للمحكمــة  مهمــة  قــد اضفــى  الــدور  هــذا  ان  نجــد   2017
المتناقضــة الصــادرة عــن محكمــة القضــاء الاداري وبتقييــد الاحــكام المتناقضــة الصــادرة 
عــن محكمــة قضــاء الموظفيــن مــن جانــب اخــر, وقــد نــص القانــون رقــم 17 لســنة 2013 
علــى شــروط معينــة لكــي نكــون ازاء حكميــن مكتســبين درجــة البتــات صادريــن عــن محكمــة 
القضــاء الاداري وهــذه الشــروط تتمثــل بوحــدة المحكمــة ووحــدة الموضــوع ووحــدة الخصــوم 
او احداهمــا , فــاذا مــا تحققــت هــذه الشــروط نكــون امــام حكميــن متناقضيــن صادريــن عــن  
محكمــة القضــاء الاداري وتتدخــل المحكمــة الاداريــة العليــا بــان تصــدر قراراهــا بتقييــد احــد 

الحكميــن دون الاخــر )32(.
امــا عــن دور المحكمــة الاداريــة فــي تقييــد الاحــكام المتعارضــة الصــادرة عــن محكمــة 
)28( ينظــر ميســون علــي عبــد الهــادي التنظيــم القانونــي للمحكمــة الاداريــة العليــا , اطروحــة دكتــوراه مقدمــة الــى كليــة الحقــوق 

جامعــة النهريــن ,2015 ص179.
)29( ينظر المادة )7( , ثاني عشر من قانون التعديل الخاص رقم 17 لسنة 2017 , المصدر السابق .

)30( ينظر المادة 93 ثامناً , ب في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المصدر السابق .
)31( ينظر ميسون علي عبد الهادي التنظيم القانوني للمحكمة الادارية العليا , المصدر السابق ,ص183 .

)32( ينظــر عبــد الرحمــن العــلام , شــرح قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم 83 لســنة 1969, الجــزء الرابــع , العاتــك , القاهــرة , 
2009  ,ص7.
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قضــاء الموظفيــن فقــد نــص القانــون ايضــاً علــى ضــرورة توافــر شــروط وحــدة المحكمــة ووحــدة 
الموضــوع ووحــدة الخصــوم)33( او احدهمــا فهنــا ســتدخل المحكمــة الاداريــة العليــا لتقييــد احــد 

الحكميــن الصادريــن عــن محكمــة قضــاء الموظفيــن دون الحكــم الاخــر .
وفــي كلا الحالتيــن يشــترط لقبــول الطعــن امــام المحكمــة الاداريــة العليــا ان يقــدم خــلال 
30 يــوم مــن التبلــغ او اعتبــاره  مبلغــاً وكذلــك ضــرورة مضــي المــدة القانونيــة للطعــن بأحــكام 

محكمــة القضــاء الاداري ومحكمــة قضــاء الموظفيــن)34(.

)33(  ينظر المادة 217 في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
)34( تنظر المادة 7 ثامناً , ج من قانون التعديل الخاص , المصدر السابق . 
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الخاتمة

بانتهاء بحثنا توصلنا الى عدد من النتائج والتوصيات وكالاتي :
اولًا النتائج :- 

ان صــدور قانــون رقــم 71 لســنة 2017 الخــاص بأنشــاء مجلــس دولــة يتمتــع . 1
بالاســتقلال عــن الســلطة التنفيذيــة قــد اضفــى اضافــة هامــة للقضــاء الاداري فــي 

العــراق .
ان القانــون رقــم 71 لســنة 2017 قــد نــص علــى الابقــاء علــى اختصاصــات . 2

مجلــس شــورى الدولــة رقــم 65 لســنة 1979  وتعديلاتــه وبالتالــي تــم الابقــاء 
علــى الجهــات المختصــة بفــض التنــازع فــي الاختصاصــات بيــن القضــاء الاداري 
والمتمثلــة بالمحكمــة الاداريــة العليــا وهيئــة تعيــن المرجــع المختصــة بفــض تنــازع 

الاختصــاص مــا بيــن القضــاء الاداري والقضــاء العــادي.
تتولــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــض التنــازع فــي الاختصــاص المنصــوص . 3

عليــه فــي الدســتور فــي غيــر الحــالات التــي تتولــى فيهــا المحكمــة الاداريــة العليــا 
اختصاصهــا الاصيــل فــي فــض التنــازع فــي القضــاء الاداري .

تتولــى المحكمــة الاداريــة العليــا فــي مجلــس الدولــة فــض التنــازع بيــن الاحــكام . 4
المكتســبة درجــة البتــات المتناقضــة الصــادرة عــن محكمــة القضــاء الاداري وكذلــك 
الاحــكام المكتســبة درجــة الثبــات ) المتناقضــة ( الصــادرة عــن محكمــة قضــاء 

الموظفيــن وبشــروط معينــة.

ثانياً: التوصيات 
للنــص علــى . 1 الدولــة  قانــون مجلــس  نــص  تعديــل  الــى  العراقــي  المشــرع  ندعــو 

الجهــة المختصــة بتعيــن » هيئــة تعيــن المرجــع« وذلــك لان القانــون رقــم 71 
لســنة 2017 قــد ابقــى علــى النصــوص الســابقة للقانــون رقــم 65 لســنة 1979 
المعدلــة التــي جــاءت خاليــة مــن النــص علــى الجهــة المختصــة بتعيــن » هيئــة 
تعيــن المرجــع« التــي تتولــى فــض التنــازع فــي الاختصــاص بيــن محكمــة القضــاء 

الاداري ومحكمــة القضــاء العــادي .
ندعــو المشــرع الــى تشــريع نظــام داخلــي لمجلــس الدولــة كونــه مــن متطلبــات . 2

فيــه وفــض  العمــل  النظــام علــى ســير  هــذا  القضائــي الاداري وينــص  النظــام 
. فيهــا  الفصــل  امامــه واجراءاتــه عنــد  المرفوعــة  الدعــوى 

ضــرورة النــص علــى قانــون خــاص بإجــراءات التقاضــي امــام مجلــس الدولــة . 3
وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بتقديــم الطعــن امــام المحاكــم الاداريــة عــن الطعــن المقــدم 
امــام محاكــم المدنيــة اذ ان المرجــع لغايــة الان هــو القواعــد العامــة فــي قانــون 

المرافعــات المدنيــة فــي حيــن ان القضــاء هــو قضــاء اداري وليــس مدنــي .


